
القانون المدني والالتزامات في ظل الأوبئة والنظم
الرقمية

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى



إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين غرسا في روحي بذور العدالة قبل أن أعرف
معنى الظلم

أدام الله لهما النور في قبورهما واجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينا المصرية الجزائرية

يا من تمثلين الأمل في بناء مجتمع يسوده الحق
والرخاء

أهديك هذا الكتاب ليكون منهجاً يضيء لك دروب
المسؤولية والقيادة



مقدمة الكتاب

الحمد لله الذي قدر الأحداث وسير الأزمان، والصلاة
والسلام على من بعث هادياً ومبشراً، وبعد. فإن

العالم يشهد تحولات جذرية في بنية الالتزامات والعقود
نتيجة للأوبئة المفاجئة والتطور الرقمي المتسارع، مما
يفرض إعادة النظر في النظريات القانونية التقليدية. إن

نظرية الظروف الطارئة لم تعد مجرد استثناء قضائي،
بل أصبحت مبدأً أساسياً لضمان العدالة التعاقدية في

ظل الأزمات العالمية التي تعطل سلاسل الإمداد
وتغلق الأسواق. إن هذا الكتاب يأتي لتحليل الأثر

القانوني للجوائح على عقود الإيجار والالتزامات
التجارية، مع دراسة مقارنة لكيفية تعامل الأنظمة
القانونية المختلفة مع هذه الإشكاليات في العصر

الرقمي.

إن الهدف من هذا العمل هو تقديم رؤية فقهية وقانونية
عميقة توازن بين استقرار العقود وضرورة تحقيق



التوازن الاقتصادي عند وقوع الكوارث. لا يقتصر البحث
على النصوص التشريعية، بل يمتد ليشمل الاجتهاد

القضائي والتطبيقات العملية في ظل التحول نحو
العقود الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. إننا أمام مرحلة
تاريخية تتطلب تحديثاً للقانون المدني ليواكب طبيعة

المخاطر الحديثة، مع الحفاظ على المبادئ العامة
للعدالة والإنصاف. إن حماية الأطراف الضعيفة في العقد

عند وقوع الجائحة هو واجب قانوني وأخلاقي يضمن
استقرار السوق ومنع الإفلاس الجماعي.

إننا إذ نقدم هذا الجهد المتواضع، فإننا ندرك حساسية
الموضوع وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي وحياة

الأفراد، ونأمل أن يكون مساهمة في إثراء المكتبة
القانونية العربية بما يواكب مستجدات العصر. نسأل
الله تعالى أن يوفقنا للصواب، وأن يجعل هذا العمل

نافعاً للباحثين والمشرعين والقضاة، وأن يكون سنداً
في تحقيق العدالة التعاقدية في ظل الأزمات الطارئة

التي قد تواجه البشرية مستقبلاً.
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تعد نظرية الظروف الطارئة من أهم النظريات القانونية
التي تهدف إلى تحقيق العدالة التعاقدية عند وقوع

أحداث استثنائية غير متوقعة تخل بالتوازن الاقتصادي
للعقد. تنطلق هذه النظرية من مبدأ حسن النية

والالتزامات العادلة، حيث لا يجوز إجهاد المدين بما لا
طاقة له به عند وقوع كوارث عامة تجعل التنفيذ مرهقاً

للغاية وإن لم يكن مستحيلاً. إن الأساس الفلسفي
للنظرية يرتكز على فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين،
لكن هذه الشريعة لا يجب أن تتحول إلى أداة للظلم

عندما تتغير الظروف تغيراً جذرياً لم يكن في الحسبان
عند التعاقد. إن المشرع المدني في العديد من الدول

أقر هذه النظرية نصاً أو اجتهاداً لضمان استمرار الحياة
الاقتصادية دون انهيار بسبب الأزمات الطارئة.

إن شروط تطبيق النظرية تتطلب وجود حدث عام
استثنائي، وأن يكون غير متوقع وقت إبرام العقد، وأن

يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يهدد المدين بخسارة
فادحة. لا يكفي مجرد زيادة التكاليف البسيطة، بل

يجب أن تصل إلى حد الإخلال الجسيم بالتوازن المالي



للعقد مما يهدد الوجود الاقتصادي للمتعامل. إن
الجوائح والأوبئة تعتبر نموذجاً مثالياً للأحداث العامة
الاستثنائية التي تبرر تطبيق النظرية، لأنها تؤثر على

السوق ككل وليس على فرد بعينه. إن الحماية
القانونية هنا تهدف إلى إنقاذ العقد من الانهيار الكامل

عبر تعديله بدلاً من إنهائه، مما يحفظ المصالح
المشتركة للطرفين.

إن التطور الرقمي أضاف بعداً جديداً للنظرية، حيث
أصبحت إمكانية التنفيذ عن بعد معياراً لتقييم درجة

الاستحالة أو الإرهاق. إذا كان العقد قابلاً للتنفيذ
رقمياً دون مشقة كبيرة، فإن تطبيق الظروف الطارئة

قد يكون مقيداً، أما إذا كان التنفيذ المادي هو الجوهر
تعطل بسبب الوباء، فتطبق النظرية بقوة. إن الفقه

الحديث يدعو إلى مرونة في التطبيق تراعي طبيعة
كل عقد وظروف كل حالة، بعيداً عن الجمود النصي
الذي قد يضر بالعدالة. إن استقرار المعاملات يتطلب
توازناً دقيقاً بين احترام الإرادة وحماية الأطراف من

المخاطر الكارثية غير المحسوبة.



الفصل الثاني

التمييز بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في الفقه
والقضاء

يخلط الكثيرون بين نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف
الطارئة، رغم وجود فروق جوهرية بينهما في الأثر

Force القانوني والشروط التطبيقية. القوة القاهرة أو
Majeure ترتكز على استحالة التنفيذ المادي أو

القانوني للالتزام، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام وانتهاء
العقد تلقائياً دون مسؤولية على المدين. أما الظروف

الطارئة فإنها تقوم على صعوبة التنفيذ وليس
استحالته، حيث يبقى الالتزام قائماً لكن القاضي
يتدخل لتعديل التزامات المدين لتخفيف العبء عنه

وإعادة التوازن للعقد. إن هذا التمييز دقيق لكنه حاسم
في تحديد مصير العقود أثناء الأزمات الصحية العالمية.

في حالة الجائحة، إذا أغلقت الحكومة المنشأة إغلاقاً



كلياً ومنعت النشاط تماماً، فإن ذلك قد يرقى إلى قوة
قاهرة تنهي الالتزام بالإيجار أو التوريد. أما إذا استمر
النشاط لكن بتكاليف باهظة أو إيرادات ضعيفة جداً

بسبب الإجراءات الاحترازية، فإن ذلك يندرج تحت
الظروف الطارئة التي توجب إعادة التفاوض أو التعديل

القضائي. إن القضاء المقارن يختلف في تصنيف الأوبئة،
فبعضه يراها قوة قاهرة والبعض الآخر يراها ظروفاً

طارئة حسب درجة التأثير على كل عقد على حدة. إن
الدقة في التصنيف تحدد الحقوق والواجبات، وتجنب

الأطراف اللجوء إلى الحلول الجذرية التي قد تضر
بالاقتصاد الوطني.

إن العبء الإثباتي يقع على عاتق من يتمسك بأي من
النظريتين، حيث يجب إثبات العلاقة السببية بين الوباء

وعدم القدرة على التنفيذ. في العصر الرقمي، أصبح
إثبات الاستحالة أسهل عبر السجلات الإلكترونية

وبيانات الإغلاق الرسمي، مما يسهل عمل القضاء في
الفصل في النزاعات. إن الفقه القانوني يدعو إلى

توحيد المعايير القضائية لمنع التباين في الأحكام الذي
يخلق حالة من عدم اليقين القانوني في السوق. إن



الوضوح في التمييز بين النظريتين يضمن ثقة
المتعاملين ويشجع على الاستثمار حتى في أوقات

الأزمات، لأن الجميع يعرف حدود حقوقه والتزاماته
مسبقاً.

الفصل الثالث

أثر الأوبئة على عقود الإيجار السكني والتجاري

تعتبر عقود الإيجار من أكثر العقود تأثراً بالأوبئة، حيث
تغلق المحال التجارية وتتعطل مصادر دخل

المستأجرين، مما يثير نزاعات حول سداد الإيجار. في
القطاع التجاري، يطبق المستأجرون نظرية الظروف

الطارئة للمطالبة بخفض الإيجار أو إعفاء مؤقت، بينما
يتمسك المؤجرون بحق العقد شريعة المتعاقدين. إن

الحلول القانونية تتطلب تدخلاً تشريعياً استثنائياً كما
حدث في العديد من الدول خلال جائحة كورونا، حيث
تم تجميد الإخلاء وتخفيض النسب مؤقتاً. إن التوازن

هنا حساس جداً، لأن إعفاء المستأجر تماماً يضر



بالمؤجر الذي قد يكون هو أيضاً مديناً للبنوك، لذا فإن
الحلول التشاركية هي الأنسب.

أما في الإيجار السكني، فإن الحماية تكون أقوى لأن
السكن حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يجوز

إخلاء الأسر من مساكنها أثناء الأزمات الصحية خوفاً
من التشرد وانتشار الوباء. العديد من التشريعات منعت

إخلاء المستأجرين المتعثرين أثناء فترات الحجر
الصحي، واعتبرت ذلك من النظام العام حماية للصحة

العامة. إن القانون المدني يجب أن يراعي البعد
الاجتماعي في عقود الإيجار، فلا يعامل السكن

كسلعة تجارية بحتة بل كحاجة إنسانية ملحة. إن
استقرار الأسرة أثناء الوباء يساهم في استقرار

المجتمع ككل ويقلل من الأعباء على مؤسسات
الرعاية الاجتماعية.

إن التحول نحو العقود الإلكترونية للإيجار سهل إجراءات
التفاوض والتعديل عن بعد، مما قلل من الاحتكاك
المباشر وسرع حلول النزاعات. منصات الوساطة



الرقمية أصبحت أداة فعالة لحل خلافات الإيجار دون
اللجوء للقضاء المطول، مما يحفظ الوقت والجهد

للطرفين. إن المستقبل يشهد تطوراً في صيغ عقود
الإيجار المرنة التي تتضمن بنوداً جاهزة للأزمات، تحدد

مسبقاً كيفية التعامل مع الإغلاق القسري. إن
الاستعداد القانوني المسبق يحمي الأطراف من

المفاجآت ويضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بما
يخدم المصالح المشتركة على المدى الطويل.

الفصل الرابع

الالتزامات التجارية وسلاسل الإمداد في ظل الجوائح

تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لصد عنيفة أثناء
الأوبئة، مما أدى إلى تعطيل الالتزامات التجارية وتأخر
تسليم البضائع وزيادة التكاليف بشكل غير مسبوق.

الشركات التجارية تمسكت بنظرية القوة القاهرة
للإعفاء من التعويضات عن التأخير، بينما طالب

المشترون بالتنفيذ أو التعويض عن الخسائر الناتجة عن



التوقف. إن عقود التوريد الدولية تحتوي غالباً على بنود
محددة للقوة القاهرة، لكن الجوائح الشاملة تضعف

هذه البنود وتحتاج لتفسير قضائي مرن يراعي الظروف
الاستثنائية. إن انهيار سلسلة توريد واحدة قد يؤدي

إلى تأثير الدومينو على صناعات كاملة، مما يستدعي
تدخلاً حكومياً لتسهيل الحركة اللوجستية.

إن مبدأ إعادة التفاوض أصبح معياراً أخلاقياً وقانونياً
في التجارة الدولية، حيث يدعو القانون التجاري

الحديث الأطراف للجلوس على طاولة واحدة لإيجاد
حلول وسط قبل اللجوء للتقاضي. إن الحفاظ على

الشراكة التجارية على المدى الطويل أهم من الربح
قصير الأجل في وقت الأزمات، وهذا ما تؤكده مبادئ
اليونيدروا للعقود التجارية الدولية. إن الشفافية في

الإفصاح عن الصعوبات اللوجستية تخلق ثقة بين
المتعاملين وتسمح بإيجاد بدائل سريعة لتقليل

الخسائر المشتركة. إن الغموض أو الكتمان حول
مشاكل التوريد يزيد من حدة النزاعات ويؤدي إلى

قطيعة تجارية قد تستمر لسنوات.



إن التكنولوجيا لعبت دوراً حيوياً في إدارة سلاسل
الإمداد أثناء الأزمات، عبر أنظمة التتبع الذكي والبلوك

تشين التي تضمن شفافية الحركة وتقلل النزاعات
حول مكان البضاعة وسبب تأخرها. إن العقود الذكية قد
تساهم مستقبلاً في تنفيذ بنود القوة القاهرة تلقائياً
عند تحقق شروط معينة مسجلة على السلسلة، مما

يقلل التدخل البشري والخطأ. إن المستقبل يتطلب
بناء سلاسل إمداد مرنة وقادرة على الصمود، مع تنويع

المصادر لعدم الاعتماد على سوق واحد قد يغلق
فجأة. إن الدرس المستفاد هو أن الكفاءة الاقتصادية لا
يجب أن تكون على حساب المرونة والأمان في أوقات

الطوارئ العالمية.

الفصل الخامس

دراسة مقارنة بين النظام اللاتيني والأنجلو ساكسوني

تختلف معالجة نظرية الظروف الطارئة بين الأنظمة



القانونية اللاتينية مثل مصر وفرنسا، والأنظمة الأنجلو
ساكسونية مثل إنجلترا والولايات المتحدة. في النظام
اللاتيني، هناك نص صريح في القانون المدني يسمح

للقاضي بتعديل العقد عند وقوع ظروف طارئة، مما
يعطي مرونة كبيرة لتحقيق العدالة التعاقدية. أما في

النظام الأنجلو ساكسوني، فإن مبدأ قدسية العقد هو
السائد، ولا يتدخل القاضي إلا في حدود ضيقة جداً
عبر نظرية الإحباط التي تؤدي لإنهاء العقد بدلاً من

تعديله. هذا الاختلاف الجوهري يؤثر على اختيار
القانون الواجب التطبيق في العقود الدولية، حيث

يفضل التجار غالباً القوانين التي توفر استقراراً أكبر
للتعاقد.

إن الاتجاه الحديث في القانون الإنجليزي بدأ يميل
قليلاً نحو المرونة عبر تفسير بنود القوة القاهرة بشكل

أوسع ليشمل الأوبئة، لكنه لا يزال يرفض التعديل
القضائي المباشر للالتزامات. في المقابل، تسمح
القوانين العربية والفرنسية بإعادة التوازن المالي

للعقد، مما يحمي المدين من الإفلاس ويحافظ على
استمرار النشاط الاقتصادي. إن العولمة القانونية تدفع



نحو تقارب بين النظامين، حيث تظهر مبادئ دولية
موحدة تحاول التوفيق بين قدسية العقد والعدالة
الظرفية. إن فهم هذه الفروق ضروري للمحامين

والمستثمرين عند صياغة العقود العابرة للحدود لتحديد
المخاطر القانونية المتوقعة.

إن القضاء المقارن أظهر أن الأنظمة التي تسمح
بالتعديل القضائي للعقد كانت أكثر قدرة على حماية

الشركات الصغيرة من الانهيار أثناء الجوائح العالمية. إن
الجمود في تطبيق النصوص قد يؤدي إلى نتائج كارثية
على الاقتصاد الوطني، بينما المرونة القضائية تسمح
بتوزيع الخسائر بشكل عادل بين الأطراف. إن الدراسة

المقارنة تثبت أن لا نظام مثالي، لكن التوازن بين
الاستقرار والمرونة هو المفتاح لإدارة الأزمات القانونية

بفعالية. إن المشرع العربي مدعو للاستفادة من
التجارب العالمية لتطوير نصوصه بما يواكب طبيعة

المخاطر الحديثة دون التفريط في المبادئ المدنية
الراسخة.



الفصل السادس

العقود الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات

أصبح التعامل بالعقود الإلكترونية هو السائد في العصر
الرقمي، مما يطرح تحديات جديدة حول تطبيق نظرية

الظروف الطارئة على الالتزامات الرقمية. إذا تعطلت
المنصة الإلكترونية بسبب هجوم سيبراني أو ضغط

هائل أثناء الوباء، هل يعتبر ذلك قوة قاهرة أم إهمالاً
تقنياً يتحمل مقدم الخدمة مسؤوليته؟ إن طبيعة

الخدمة الرقمية تجعل الاستحالة نادرة، لأن البدائل
التقنية متاحة دائماً، مما يحد من نطاق تطبيق

الظروف الطارئة في هذا القطاع. إن الالتزام بالنتيجة
في الخدمات الرقمية أعلى منه في الخدمات المادية،

مما يزيد من مسؤولية مقدمي الخدمات التقنية أثناء
الأزمات.

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة العقود
وإدارتها قد يساعد في التنبؤ بالمخاطر واقتراح بنود



مرنة تلقائياً تتكيف مع المتغيرات الطارئة. الخوارزميات
يمكنها تحليل البيانات العالمية لتنبيه الأطراف

باحتمالية وقوع أزمات، مما يسمح باتخاذ إجراءات
وقائية قبل تفاقم الالتزامات. إن العقود الذكية القابلة
للبرمجة قد تتضمن آليات تلقائية لتخفيض الأسعار أو

تأجيل السداد عند تحقق مؤشرات اقتصادية معينة
مرتبطة بالجوائح. إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد أداة

تنفيذ، بل تصبح شريكاً في إدارة المخاطر وضمان
العدالة التعاقدية ديناميكياً.

إن التحدي القانوني يكمن في تحديد مسؤولية
الأخطاء الناتجة عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي عند

إدارة الأزمات، ومن يتحمل تبعات القرار الآلي في
تعديل العقود. يجب أن تظل السيطرة البشرية النهائية

على القرارات المصيرية التي تؤثر على الحقوق
الأساسية للأطراف، ولا يجوز تفويضها بالكامل للآلة. إن
التشريعات المستقبلية يجب أن تنظم استخدام الذكاء

الاصطناعي في العقود، وتضمن شفافية الخوارزميات
وقابليتها للمراجعة القضائية عند النزاع. إن الدمج بين

القانون والتكنولوجيا هو المستقبل، لكنه يحتاج لضوابط



أخلاقية وقانونية تحمي الإنسان من تعسف الآلة.

الفصل السابع

سلطة القاضي في تعديل الالتزامات وإعادة التوازن
الاقتصادي

تمنح نظرية الظروف الطارئة القاضي سلطة تقديرية
واسعة للتدخل في العقود وإعادة التوازن الاقتصادي

بين الالتزامات، وهي سلطة استثنائية تهدف للعدالة.
يملك القاضي حق تخفيض الالتزام المرهق إلى حد

معقول، أو تعليق التنفيذ مؤقتاً، أو توزيع الخسائر بين
الطرفين بما يضمن بقاء العقد قائماً. إن هذه السلطة
ليست مطلقة، بل مقيدة بأسباب موضوعية ودفاعات

يثيرها المدين، ولا يجوز للقاضي التعديل من تلقاء
نفسه دون طلب من ذوي الشأن. إن دور القاضي هنا
هو دور المصلح الاجتماعي الذي يحمي الاقتصاد من

الانهيار ويمنع استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير
مشروعة.



إن المعيار الذي يستخدمه القاضي هو الحد المعقول
من الخسارة، حيث لا يجب أن يتحمل المدين وحده

عبء الكارثة العامة، ولا يجب أن يتحمل الدائن خسارة
حقه بالكامل. إن التوزيع العادل للخسائر هو جوهر

النظرية، مما يتطلب دراسة دقيقة للوضع المالي لكل
طرف وقدرة كل منهما على الامتصاص. إن الاجتهاد
القضائي الموحد ضروري لمنع التباين في الأحكام،

حيث يجب وضع معايير إرشادية لكيفية حساب
التخفيضات والتعديلات في حالات الجوائح. إن ثقة

الجمهور في القضاء تزيد عندما يرون أن الأحكام عادلة
وواقعية وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية

المحيطة.

إن الرقابة على تقدير القاضي تتم عبر درجات
التقاضي، حيث يجب أن يكون الحكم مسبباً بشكل

واف يوضح كيفية وصوله للتعديل المحدد. إن الشفافية
في حيثيات الأحكام تساعد في بناء قاعدة اجتهادية

تسترشد بها المحاكم المستقبلية في حالات مماثلة.



إن تدريب القضاة على الجوانب الاقتصادية والمحاسبية
أصبح ضرورياً لفهم آثار التعديلات على ميزانيات

الشركات والأفراد. إن القضاء العادل هو صمام الأمان
الذي يحول دون تحول الأزمات الاقتصادية إلى فوضى

قانونية واجتماعية تهدد استقرار الدولة.

الفصل الثامن

التأمين ضد الأوبئة وتغطية انقطاع الأعمال

يلعب التأمين دوراً محورياً في إدارة مخاطر الأوبئة،
حيث توفر بوالص تأمين انقطاع الأعمال حماية مالية

للشركات عند التوقف القسري عن النشاط. لكن
العديد من بوالص التأمين استبعدت صراحة الأوبئة من

التغطية بعد جائحة كورونا، مما خلق فجوة حماية كبيرة
تحتاج لسد تشريعي أو تعاقدي. إن إعادة تصميم
منتجات التأمين لتشمل المخاطر الوبائية بأسعار

مدعومة أو مشتركة بين القطاعين العام والخاص أصبح
ضرورة اقتصادية عالمية. إن عدم وجود غطاء تأميني



يجعل الشركات عرضة للإفلاس عند أول أزمة صحية،
مما يهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.

إن النزاعات حول تفسير بنود التأمين أثناء الجوائح كانت
واسعة، حيث اختلفت المحاكم في اعتبار الإغلاق

الحكومي سبباً مباشراً للضرر المغطى. بعض الأحكام
قضت لصالح الشركات معتبرة أن الإغلاق هو سبب

الخسارة، بينما أحكام أخرى رفضت ذلك لوجود
استثناءات صريحة في الوثيقة. إن الوضوح في صياغة

عقود التأمين ضروري جداً لمنع هذا اللبس، حيث
يجب تحديد ما يعتبر وباءً وما يعتبر إغلاقاً إلزامياً

يغطي التأمين تبعاته. إن صناعة التأمين مدعوة للابتكار
في منتجات جديدة تواكب المخاطر المستجدة دون أن

تصبح أعباؤها غير محتملة على المؤمن لهم.

إن دور الدولة قد يتعزز كشريك في إعادة التأمين
للمخاطر الكارثية مثل الأوبئة، لأن القطاع الخاص قد
يعجز عن تحمل الخسائر الهائلة بمفرده. إن إنشاء

صناديق وطنية للطوارئ الصحية لتمويل التعويضات قد



يكون حلاً وسطاً يحمي الشركات ويحافظ على
سيولة سوق التأمين. إن التكامل بين القانون والتأمين

يخلق شبكة أمان قوية تسمح للمجتمع بالنهوض
سريعاً بعد انتهاء الأزمة. إن الاستثمار في ثقافة

التأمين وإدارة المخاطر هو استثمار في مرونة الاقتصاد
وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية المفاجئة.

الفصل التاسع

التجارة الدولية وشروط الإنكوتيرمز في ضوء الأزمات
الصحية

تحدد شروط الإنكوتيرمز نقطة انتقال المخاطر
والمسؤوليات بين البائع والمشتري في التجارة

الدولية، وتكتسب أهمية قصوى أثناء الأزمات الصحية
العالمية. عند إغلاق الموانئ أو تعليق الرحلات الجوية،
يصبح تحديد من يتحمل تكاليف التأخير أو تلف البضاعة

مسألة حيوية تحكمها هذه الشروط الدولية. بعض
شروط الإنكوتيرمز تضع المسؤولية على البائع حتى



وصول البضاعة، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر الجوائح
مقارنة بشروط أخرى تنقل المخاطر مبكراً للمشتري.

إن اختيار الشرط المناسب في العقد الدولي يعتبر
إدارة استباقية للمخاطر يجب أن تراعي ظروف السوق

العالمية المتقلبة.

إن الجوائح قد تعذر الوفاء بشروط التسليم المتفق
عليها، مما يثير نزاعات حول ما إذا كان الإعفاء من

المسؤولية ممكناً بموجب قواعد التجارة الدولية. غرف
التجارة الدولية أصدرت إرشادات حول قوة القاهرة أثناء

كورونا، لكن التطبيق يبقى خاضعاً للقانون الوطني
والظروف الفعلية لكل شحنة. إن المرونة في التفاوض
على شروط التسليم أثناء الأزمات أفضل من التمسك

الحرفي الذي قد يؤدي إلى خسارة البضاعة كلياً
للطرفين. إن التعاون بين المصدرين والمستوردين

لتغيير مسار الشحن أو وسائل النقل يخفف من حدة
التأثير ويحافظ على استمرارية التبادل التجاري.

إن التحول الرقمي في الوثائق التجارية سهل الإجراءات



وقلل الاعتماد على الأوراق الورقية التي قد تتعطل
بسبب الإجراءات الصحية في الجمارك. إن الفواتير

الإلكترونية وشهادات المنشأ الرقمية سرعت عمليات
الإفراج وقللت التلامس البشري، مما ساهم في

استمرارية التجارة رغم الإغلاق الجزئي. إن مستقبل
التجارة الدولية يعتمد على توحيد المعايير الرقمية

لتسهيل الحركة عبر الحدود حتى في أوقات الطوارئ
الصحية العالمية. إن القانون التجاري الدولي يجب أن

يتطور ليدمج هذه التقنيات ويحمي الحقوق في البيئة
الرقمية الجديدة.

الفصل العاشر

توصيات تشريعية لمستقبل القانون المدني في العصر
الرقمي

نخلص إلى ضرورة تحديث القوانين المدنية لتشمل
نصوصاً صريحة تنظم تطبيق نظرية الظروف الطارئة في

العقود الإلكترونية والتجارة الرقمية. يجب أن يحدد



المشرع معايير واضحة للأحداث الوبائية وكيفية التعامل
معها تعاقدياً لمنع الاجتهادات المتضاربة التي تضر

بالاستثمار. إن إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات
التجارية الرقمية سيكون خطوة إيجابية لتسريع الفصل
في القضايا المعقدة التي تتطلب خبرة تقنية وقانونية
معاً. إن التحديث التشريعي يجب أن يواكب السرعة

التكنولوجية، بحيث لا تصبح النصوص عائقاً أمام التطور
بل إطاراً منظماً يحمي الحقوق.

نوصي بإدراج بنود نموذجية للأزمات في العقود
القياسية، تلزم الشركات بتوضوح حقوق والتزامات

الأطراف عند وقوع الجوائح قبل التوقيع. إن الشفافية
التعاقدية تقلل النزاعات وتعزز الثقة بين المتعاملين،

وتجعل إدارة الأزمات أكثر سلاسة وفعالية من الناحية
القانونية. إن التعاون الدولي لتوحيد القواعد المنظمة

للقوة القاهرة والظروف الطارئة ضروري لتسهيل التجارة
العالمية ومنع النزاعات حول القانون الواجب التطبيق.

إن العولمة تتطلب قوانين عولمة توازن بين المصالح
الوطنية والمتطلبات الدولية في أوقات الشدة.



إن التعليم القانوني يجب أن يركز على إدارة المخاطر
والأزمات كجزء أساسي من مناهج كليات القانون،

لإعداد جيل من المحامين القادرين على التعامل مع
التحديات الحديثة. إن البحث العلمي في مجال القانون

والتكنولوجيا يجب أن يدعم بصنع سياسات تشريعية
رشيدة تحمي المجتمع دون كبح الابتكار. إن

المستقبل للقانون المرن الذي يجمع بين الأصالة
والمعاصرة، ويحقق العدالة في ظل المتغيرات السريعة
التي يشهدها العالم. إن مسؤولية المشرع كبيرة في
بناء نظام قانوني يصمد أمام العواصف ويحمي حقوق

الإنسان والاقتصاد معاً.

الخاتمة والتوصيات العامة

نخلص مما سبق إلى أن نظرية الظروف الطارئة تعد
أداة قانونية حيوية لضمان العدالة عند وقوع الأوبئة

والأزمات العالمية التي تعطل الالتزامات. إن التوازن بين
استقرار العقود ومراعاة الظروف الاستثنائية يتطلب



تدخلاً تشريعياً وقضائياً رشيداً يراعي الأبعاد
الاقتصادية والاجتماعية. إن العصر الرقمي أضاف

تحديات جديدة تتطلب تحديثاً للنصوص القانونية وآليات
التقاضي لتواكب طبيعة العقود الإلكترونية والذكاء

الاصطناعي. إن حماية الأطراف الضعيفة وإعادة التوازن
المالي للعقود هو السبيل الأمثل للحفاظ على
الاستقرار الاقتصادي ومنع الانهيار الاجتماعي.

نوصي بتشريعات وطنية ودولية تنظم بوضوح تطبيق
القوة القاهرة والظروف الطارئة في عقود الإيجار

والتجارة، مع إنشاء آليات وساطة رقمية لحل النزاعات
بسرعة. كما نوصي بتعزيز ثقافة التأمين ضد الأوبئة
وتطوير منتجات تغطية شاملة تحمي الشركات من

مخاطر انقطاع الأعمال المفاجئ. إن التعاون بين
المشرعين والقضاة والخبراء الاقتصاديين ضروري

لصياغة حلول عملية توازن بين الحقوق والواجبات في
أوقات الأزمات. إن القانون يجب أن يكون أداة للسلام

الاجتماعي والعدالة، وليس مجرد نصوص جامدة تعجز
عن مواكبة واقع المتغيرات العالمية.



تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكية الفكرية للمؤلف


